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الفرائض والقواعد الفقهية

د. علاء عامر

الدرس (2)
الحمد لله ربِّ العالمين، والعاقبة للمُتقين، ولا عدوانَ إلا على الظَّالمين، وأشهد أن لا إلهَ إلا الله وحده لا شريكَ له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعد:

فقد تكلَّمنا في الدرس الماضي عن مُقدِّمتين:

- مُقدِّمة حول العلم عمومًا.

- ثم أخرى تخُصُّ علم المواريث.

ونبدأ اليوم -إن شاء الله جلَّ وعلا- في تعريفاتٍ أو قواعدَ أو مسائل أصوليَّة -نُسمِّها بهذه أو تلك- لابُدَّ لطالب العلم منها، ولابُدَّ من معرفتها وتأسيسها.

إذا نظرنا -كما ذكرتُ لكم- في منظُومة الرَّحَبِيَّة سنجد أنَّ الشيخ الرَّحَبِي -رحمه الله- تجاوز عن بعض الأشياء فلم يذكرها من هذه التَّعريفات، ولكن ذكرها غيرُه، فقد ذكرها مثلًا صاحب "القلائد البُرهانيَّة".

باختصارٍ: حينما نتكلم عن التَّركة -معاشر الطلبة- نحن نتكلَّم عن حقيقةٍ، هذه الحقيقة لابُدَّ فيها من توفُّر أركانٍ وتواجُد شروطٍ وانتفاء موانعَ، ثم تحصيل الأسباب.

احفظ هذه الأربعة، فلابُدَّ من:

- وجود الأركان.

- توفُّر الشُّروط.

- انتفاء الموانع.

- تحصيل الأسباب.

إذن عندنا ركنٌ، وعندنا شرطٌ، وعندنا مانعٌ، وعندنا سببٌ.
أربع مصطلحات، هذه المُصطلحات تكاد تكون متوفِّرةً في عامَّة كتب الأصول والقواعد، ولكن دعنا اليوم نتعامل معها بما يخُصّ علم المواريث.

فأقول -وبالله التوفيق: للتَّركة أركان، إن سقط أحدُها لم تكن تركةً، ولم يكن المالُ ميراثًا.

بمعنى: بعض الناس في زماننا المُعاصر يسأل ويقول: أنا أُريد أن أُقَسِّم مالي في حياتي؛ خشية أن تقع خلافات بين الورثة، فيقول لأحد أهل العلم: تعالَ يا شيخ قسِّم لنا المالَ. ويُسمِّيه إرثًا.

نقول له: لا، ما دمتَ في الحياة فهذا المال ليس إرثًا؛ لأنَّه ليس متروكًا؛ لأنَّ الآية تقول: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: 12]، فالمال ليس متروكًا، إذن هو ليس إرثًا.

فالاستئناس بقواعد المواريث شيءٌ، وجعلها قاعدةً أصيلةً شيءٌ آخر. لماذا؟

لأنَّ التَّركة لم تتكامل أركانها. ما أركان التَّركة؟

احفظ بسهولةٍ ويُسرٍ ثلاثةً، فأركان التركة ثلاثة هي:
 1- مُوَرِّث.
2- وارِث.
3- مال مَورُوث.

مَن المُوَرِّث؟
المُوَرِّث هو الميت، أو المُلْحَق به كالمفقود، وانتبه لما أقول لك جيدًا.

فالمُوَرِّث هو الميت، طيب، هناك أُناسٌ لا نعرف هل هم أموات أم من الأحياء؟ كأن تقوم حربٌ بين دولتين، وبعد انتهاء المعارك يقول العسكريُّون: قُتِلَ لنا عشرة آلاف رجل مثلًا، وفقدنا كذا وكذا من الأسلحة. وفي آخر الإحصائيَّة يقولون: عندنا جنود مفقودون ألف، أو ألفان، أو ثلاثة. فهناك شخصٌ في النِّهاية اسمه مفقود.

إذن الجيش انتهى للآتي: وصل واحدٌ ورجع حيًّا، وواحدٌ مات، وهناك صنفٌ ثالثٌ في النِّصف واسمه مفقود.

طيب ما المفقود؟
نقول: هو مُلْحَقٌ على الأموات.

ما معنى مُلْحَق على الأموات؟
أي أنَّه إذا تغيَّب مُدَّةً مُحددةً -كما سيأتينا في بابه ونُبيِّنه إن شاء الله- فقضى القاضي بموته؛ نتعامل معه باعتبار أنَّه ميِّتٌ، لكن المُدَّة الأولى هذه سيتبين لنا فيما يأتي -إن شاء الله- أننا لا نستطيع أن نجزم له بحياةٍ أو بموتٍ، فإذا انقضت المُدَّة وصدر الحكم من القاضي الشَّرعي باعتباره ميِّتًا؛ ألحقنا كلَّ الأحكام الشَّرعية على ذلك، وذلك بأن تَعُدَّ المرأةُ عدَّتها، ويُقَسَّم ماله.

طبعًا سيسألني طالبُ علمٍ فيقول: لنفترض أنَّه رجع ثانيةً بعد مُدَّةٍ؟

لا أُريدك أن تُسابق أخي الحبيب في طلب العلم، أنا فقط أُعطيك مُقدِّمةً افهمها جيدًا، حتى إذا وصلنا لهذا الباب "فصل خاصّ في مسائل المفقود" -إن شاء الله جل وعلا- أُعطيك عليها أمثلةً، وكيف نحلّ المسائل لو أنَّه رجع أو لم يرجع، إلى آخره كما سيأتينا -إن شاء الله جل وعلا.

إذن: الركن الأول: المُوَرِّث.
مَن المُوَرِّث؟ الذي مات، أو المُلْحَق به كالمفقود.

الركن الثاني: الوَارِث.
مَن الوارث؟ الحي بعد الميت، فهم الأحياء الموجودون بين ظهرانينا، أو المُلْحَق بالأحياء كالجنين.

فلو مات زيدٌ أو عمرو، إلى آخره. نقول: مات عن زوجةٍ حامل وابنين. فإذا جئنا نُقَسِّم المالَ الآن فهل نُعطي الزوجةَ والابنين الأحياء وما في بطنها أم لا نُعْطِي الجنين؟

طيب، إذا أعطيناه فكم نُعْطِيه؟ فهل نُعطيه على اعتبار أنَّه ذكر؟ أو أنَّه أُنثى؟ أو على اعتبار ذكرين؟ أو أُنثيين؟ أو ذكر وأنثى؟

طيب، هل نُعطيه على اعتبار أنَّه حيٌّ؟ أو هَبْ أنَّه نزل ميِّتًا.
كلّ هذا له تفصيلٌ سيأتينا أيضًا -إن شاء الله- في باب مسائل الحمل، وهي مسائل مُستَقِلَّة أيضًا بالحمل.

ولكن نقول في الجملة: الأَجِنَّة مُلْحَقُون بالأحياء؛ لأنَّ غالب الظَّن عندنا أنَّه حيٌّ.

إذن: عندنا مُوَرِّث، وعندنا وَارِث، وانتبه: فأنا أقول "وارث"، ما معنى وارث؟ أي سيكون صاحبَ مالٍ، وستتوفَّر فيه شروط الاستحقاق فيأخذ.

لكن لو مات زيدٌ وزوجة أخيه حامل، فمات وعنده زوجة وأبناء وزوجة أخيه حامل، فهل ننتظر حتى تضع زوجةُ أخيه؟ ما علاقتها بالتَّركة؟ ما علاقة ما في بطنها بالتَّركة؟ لا ننتظر، فالمسألة مُتعلِّقة بمَن يكون وارثًا.

الثالث: وهو الحق المَورُوث، وهو المال الذي يخُصُّ الميت، أو متروكات الميت.

طبعًا المترُوكات هذه مُتنوعة وكثيرة، وتُسمَّى في العرف العام: مال.

فالمال عند غالب الناس يقتصر دائمًا على السِّيولة النَّقديَّة، وهذا طبعًا من جانب التَّشريع خطأ، فقصر المال على النَّقد السَّائل خطأ، وإلا فإنَّ المال نوعان: ثابت، ومُتحَرِّك.

الثَّابت: كالعقارات مثلًا، كأن يكون عنده عمارة، أو اثنان أو ثلاثة، أو عنده أرض يملكها، فهذه تُسمَّى ثابتة، والعقارات من عقرتُ في الأرض، أي أمسكت في الأرض.

المُتحَرِّك: كالسَّيارات وغيرها من الأموال المتحركة كالتِّجارات، والنَّقد –السيولة- فهذه كلّها مال.

هناك أنواعٌ أخرى من المال وهي منافع وحقوق وارتفاقات، وكلّها أموال.

على أيَّة حالٍ أقول: المال ليس محصُورًا في النَّقد السَّائل، فلو مات زيدٌ وترك بيتًا ونقدًا –سيولة- فهل نُقَسِّم السيولةَ فقط النَّقديَّة ونترك البيت أو العمارة؟ لا طبعًا، كلُّه سيُقَسَّم معًا.

طيب، هل تدخل ملابسه في قوله: ﴿تَرَكَ﴾ أم لا تدخل؟
تدخل.

سيقول زيد أو عمرو: العباءة عباءة أبي فكيف يلبسها فلانٌ زوج أختي؟! المسائل القبَليَّة.

نقول: والله لو خرجت من نصيب أُختك أخذتها، فيلبسها زوجها، أو تبيعها، فهي حُرَّة، ولا إشكالَ بالنسبة لنا، المهم أن يكون التَّقسيمُ قد وقع على الوجه الشَّرعي، والأعراف شأنٌ آخر.

فإن تراضى كلُّ الورثة قبل تقسيم التَّركة على أن نُخرِج العباءة ونُعطيها لزيد، فلا إشكالَ؛ لأنَّه إذا وقع التَّراضي فلا حرجَ، فكأنَّ كلَّ واحدٍ منَّا قد أخذ قسطه منها ثم أعطاه لزيدٍ، فلا إشكالَ.

وأنا أُعَلِّق على هذا لأنَّ هذه أعراف موجودة ومُنتشرة في كثيرٍ من الناس، فيأتون على تقسيم التَّركات ويقفون عند أشياء مُعيَّنة ويرفضون تقسيمها مُطلقًا.
نقول: لا، التَّركة تشمل كلَّ متروكات الميت، فكلُّ ما كان يملكه حيًّا يُعَدُّ الآن تركة، ولو شِراك نعلٍ يُقَسَّم نصفان أو أثلاثًا، كما يكون.

إذن: عندنا ثلاثة أركان، ما هي؟

{مُوَرِّث، ووارث، ومَورُوث}.

مَن الوارث؟
{الوارث هو المُستَحِقُّ للتَّركة}.

الحي الذي يستَحِقُّ المال -مال المُوَرِّث.

قلنا: يُلحَق على الأموات مَن؟

{الأموات يُلْحَق عليهم الفقيد}.

المفقود، ويُلْحَق على الوارث الجنين أو الأجنَّة. واضح هكذا يا إخواننا الكلام؟ طيب، جميل.

سؤال سريع: مات ولا وارثَ له؟ مات ولا مالَ عنده؟ هل من الممكن أن يقع ذلك أم لا؟ أن يموت أحدٌ من الناس ونذهب فننظر في التَّركة فلا نجد شيئًا، فنقول للورثة: انصرفوا راشدين، أراحنا الله نحن –أعني المُفتي أراحه الله.

وكأن يموت وعنده مالٌ ولا ورثةَ عنده، فنقول: رحمنا الله، فليس هناك نزاعًا ولا خلافًا، فنُعطي هذا المال لبيت مال المسلمين، وذلك بعد أن نبحث عن ورثةٍ أو أرحامٍ، فإن لم نجد فنُعطيه لبيت مال المسلمين، كما سيأتي -إن شاء الله جل وعلا.

فقط أنا أُؤَكِّد عليكم في مسألة الأركان وأنَّها ثلاثة، فكما قلتُ لكم: إنَّه إذا لم يمُت أحدٌ فإننا نقول في تقسيم المال: هذا تقسيم تعارُفي أو وُدِّي أو محبَّة أو استئناس، لكن ليست تركةً.

فلابُدَّ أن يوجد ميِّتٌ، ولابُدَّ أن يُوجد حيٌّ بعد الميت، ولابُدَّ أن يوجد مالٌ يتم التَّعامُل معه.

إذن حينما أسألك: ما الركن؟

تُجيب بالآتي: الركن لغةً هو جانب الشَّيء الأقوى.

واصطلاحًا: جزء الماهيَّة، أي ما لا تُوجد الحقيقة إلا به.
أنا سأطلب طلبًا بسيطًا من حضراتكم: أريد من عامر أن يقف على السبورة ويكتب بيت شعرٍ أُمْلِيه عليه، اكتب هذا البيت بخطٍّ كبيرٍ:

	وَوَارِثٌ مُوَرِّثٌ مَوْرُوْثُ

	
	أَرْكَانُهُ مَا دُونَهَا تَوْرِيْثُ



هذا البيت من "القلائد البُرهانيَّة" ولا يوجد في الرَّحَبِيَّة. فلماذا كتبتُه لكم؟
لأنَّه من المهم أن تحفظ ما استطعت من كلام مَن كتبوا هذه المنظُومات؛ لأنَّها تُوفِّر عليك كثيرًا جدًّا.

فإذا قلت لك: ما أركان الإرث؟
تُجيب بهذا البيت بسرعة:

	وَوَارِثٌ مُوَرِّثٌ مَوْرُوْثُ

	
	أَرْكَانُهُ مَا دُونَهَا تَوْرِيْثُ



"وارث، مُوَرِّث، مورُوث" هذه هي الثلاثة.

وارث: كما ذكرنا.

مُوَرِّث: كما بيَّناه.

مَورُوث: كما اتَّضح لنا.

ما دونها: افهم جيدًا، أي إن سقط ركنٌ لم تكتمل الحقيقة، إذن ما في توريث. هناك أمرٌ آخر، لكن هل نقول فيه: توريث؟ لا، ما في توريث. وضحت معك الرُّؤيا الآن؟
إذن هذه مجموعة من التَّعريفات مُهمَّة جدًّا نُسمِّيها: أركان الإرث.
فأركان الإرث ثلاثة ذكرناها وبيَّناها ووضحت بهذا البيت.

ننتقل إلى الأمر الثاني: شروط الإرث:
وقد أتيتُ بالشُّروط بعد الأركان لأنَّها مُرتَّبةً على الأركان، فإنَّك إذا أردت أن تُصلي الظهر، أو العصر، أو أي فرضٍ من الفروض، فقبل أن تُصلي من اللازم أن تتوضأ، فمن شروط صحَّة الصلاة الطَّهارة، فلابُدَّ من الشُّروط هذه؛ لأنَّها مُرتبطة بالأركان.

وكما قلنا: لو أنَّ إنسانًا صلى الظُّهر بدون ركوعٍ، فالصلاة لا تصحّ؛ لأنَّه أسقط ركنًا.

طيب، لو أسقط شرطًا، أي صلى بغير وضوءٍ، فنقول له: أنت لم تُصلِّ أصلًا، أي لم تدخل الصلاة، فلم تنعقد لك الصَّلاة.

إذن الشُّروط مع الأركان لابُدَّ من التَّتابع فيها، وكذلك نقول في شروط الإرث.

طيب، دعونا نأخذ أيضًا التَّعريفات؛ لأنَّها مُهمَّةٌ جدًّا.

ما الشَّرط لغةً؟
الشرط لغةً هو: العلامة. ومنه: أشراط السَّاعة، والآية في سورة محمد تقول: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد: 18]، هكذا الآية في سورة محمد -سورة القتال.

فأشراط السَّاعة هكذا مُقدِّمات بين يدي السَّاعة.

بمناسبة الشُّروط: الشُّروط: جمع شرط، وقلنا هو: العلامة.

تجد إخواننا في الأجهزة الدَّاخلية والشُّرطة والجيش وما شابه يضعون لبعض الجنود شرطةً، وبعدها شرطةً ثانيةً، وثالثةً، ورابعةً، فإذا بلغ حدًّا مُعيَّنًا رفعوا هذه الشُّرَط كلَّها ووضعوا علامةً أخرى، وهكذا، فكلُّ شرطةٍ من هذه تدلُّ على درجةٍ مُعيَّنةٍ في التَّعامُل معه، فهي شرطة عاديَّة.

وأحيانًا في المدارس يعطون الأولاد التَّطعيم بشرط شرطةٍ.

كلُّ هذا يُفضِي إلى أنَّ الشَّرط هو العلامة.

طيب، ما معنى الشَّرط اصطلاحًا؟ والتعريف من جهة المُصطلح مُهمٌّ جدًّا.

نقول: الشَّرط هو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا عدم لذاته.

فالتَّعريف ثلاثة أقسام، نقول: ما يلزم من عدمه العدم. فلو لم يتوضأ لم يصحّ أن يدخل الصلاةَ؛ ونقول: لانعدام الوضوء انعدمت الصلاةُ.

وقد أخبرنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنَّه لا تصحُّ الصلاةُ إلا بوضوءٍ، إذن هو لم يتوضأ، فنقول: لا، لم يُصَلِّ.

طيب الجزء الثاني: ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته: فهو توضأ، فهل مجرد الوضوء لزمه؟ أي صار واجبًا عليه شرعًا أن يُصلي؟ فبمجرد أن يتوضأ كلُّ واحدٍ منا فهل يجب شرعًا أن يُصلي؟ لا.

طيب، هل يجب ألا يُصلي؟ لا.

لذلك قال: ولا يلزم من وجوده وجودُ ما يترتَّب عليه، ولا عدم ما يترتَّب عليه. ما هو؟ الصلاة.

يقول: لذاته؛ لأنَّه لذاته هو لا يترتَّب عليه حكمٌ شرعيٌّ.

سيقول بعضُ إخواننا: طيب، هناك صلاة اسمها سُنَّة الوضوء؟
نقول: اسمها سُنَّة، وأنا أقول يلزم ويجب، فالسُّنة شيءٌ، والوجوب والإلزام شيءٌ آخر.

ما الشُّروط؟

وقبل أن أُبَيِّنها لكم أطلب الآن من أخي الكريم أن يكتب لنا بيتًا آخر من البُرهانيَّة، لماذا؟ لأنَّ هذا الكلام لم يذكره صاحبُ الرَّحَبِيَّة:
	وَهْيَ: تَحَقُّقُ وُجُودِ الْوَارِثِ

	
	مَوْتُ الْمُوَرِّثِ اقْتِضَا التَّوَارُثِ



أريدك أن تفعل الآتي:

بعد قوله: "وَهْيَ: تَحَقُّقُ وُجُودِ الْوَارِثِ" ضع خطًّا مائلًا، وبعد "مَوتُ المُوَرِّثِ" ضع خطًّا مائلًا، ثم "اقتِضَا التَّوارُث".

عندنا كم جزء؟
ثلاثة أجزاء.

في الأركان كانت واضحةً جدًّا، ما هي؟
وارث، ومُوَرِّث، ومَورُوث، ثلاثة على التَّتابع، لكن هنا الكلام يحتاج إلى تفصيلٍ قليلًا.

نقول: التَّحقُّق من وجود الوَارِث.

الثاني: موت المُوَرِّث.

الثالث: اقتِضَاء التَّوارُث، أي أن يكون من المُستَحِقِّين.

حين نُركِّب هذه الثلاثة على ما فوقها، فنحن قلنا: تحقُّق وجود الوارث، والوارث عندنا هناك ركن، وموت المُوَرِّث سمَّيناه هناك ركنًا، وفي الأركان قلنا: المال المَورُوث.

هنا نقول: اقتِضَاء التَّوارُث، أي توفَّرت في هذا الشَّخص شروطٌ مُعيَّنةٌ، أو صفاتٌ مُعيَّنةٌ تجعله مُستَحِقًّا للأخذ من هذه التَّركة.
نُعِيد الأبيات مرةً أخرى:

	وَهْيَ: تَحَقُّقُ وُجُودِ الْوَارِثِ

	
	مَوْتُ الْمُوَرِّثِ اقْتِضَا التَّوَارُثِ



نبدأ معها واحدةً واحدةً.

شروط الإرث ثلاثة:

الأول: تحقُّق موت المُوَرِّث.

ربما يقول طالبُ علمٍ مُبتدئ: هل هذه تحتاج إلى شرحٍ؟!
نعم قد يموت الرجلُ أو المرأةُ، لكن أحيانًا تلتبس الأمورُ علينا، هل مات حقيقةً أم لم يمت؟ فكيف نُؤكِّد أنَّه مات؟
يتم ذلك بوجوهٍ:

الأول: بالمُشاهدة: وهذا مشهورٌ، فالناس جميعًا أو الجيران أو الأهل رأوا أنَّ فلانًا مات، وتمَّ تغسيله وتكفينه وحمله ودفنه...إلخ.

طيب، لو كان في مكانٍ بعيدٍ عنا، وليس عندنا خبرٌ عنه، هل مات على الحقيقة أم ما زال حيًّا؟ فكيف يُعرَف ذلك؟

يُعرَف على الأقل بشهادة عدليْن، أي غير مجروحيْن، صادقيْن، مُؤتمنيْن يُبَلِّغوننا، كأن يكون الشاهدان في دولة كذا في الخارج ومعهم الرجل الذي مات، فيقولان: مات أخوكم -رحمه الله- في حادثة كذا وكذا، وقمنا عليه ودفَنَّاه وكفَّنَّاه، إلى آخره.

مَن الذي يقوم بهذه الأعمال الآن في زماننا مع الشَّاهدين؟
السِّفارات، والقُنْصُليَّات الخاصَّة بالدول، فهي تقوم بهذا وتُسَهِّل علينا المسألة -والحمد لله ربِّ العالمين.

وجهٌ آخر يُعرَف به أنَّ فلانًا مات أو فلانة، وقد مرَّ معنا وهو: إلحاقه بالأموات حكمًا، أي إلحاق زيد أو عمرو بالأموات حكمًا.

انتبه! أنا أقول ماذا؟ حكمًا. ما معنى "حكمًا"؟
أي حكم القاضي بعد أن نظر في حاله وانتهت مُدَّة الانتظار له، وأنا أقول: مُدَّة انتظارٍ فقط، ولم أقل كم سنة أو غيره، لماذا؟ لأنَّ المذاهب اختلفت في مُدَّة الانتظار، ففي زماننا المُعاصِر يقول بعضُ العلماء: مدَّة الانتظار للمفقود سنة واحدة؛ لأنَّ العالم الآن صار التَّواصُل فيه سهلًا جدًّا، فيسهل التَّواصُل مع سفاراتنا، ومع الدول في الخارج، ومع القُنصُليَّات، إلى آخره، فنتواصل بالهاتف وبغيره من أجهزةٍ حديثةٍ كالإنترنت وغيره.

فقال بعضُ أهل العلم: سنة تكفي، ولا نُعذِّب المرأة التي مات زوجها أو ادُّعِيَ أنَّه مات أكثر من هذا، فسنة واحدة تكفي. وكذلك لو ماتت امرأةٌ، إلى آخره.

وعند الشَّافعيَّة: أربع سنين.

وعند الحنابلة يختلف.

وعند الأحناف قالوا: ننتظره حتى يموت جيلُه.
طيب لو كان جيلُه مُعَمِّرًا، فهل ننتظره خمسين أو ستين سنة؟!

قال بعضُهم: مئة وعشرين عامًا. وهذا موجودٌ في كتب العلم.

ونحن ربما إذا قرأ بعضُنا هذا يتعجَّب، لكن كان لهم -رحمهم الله- في ذلك آثارٌ، وكان لهم فهمٌ وعقولٌ، لكن في زماننا المُعاصر نقول: طالما أنَّ المسألة ليس فيها دليلٌ قطعيٌّ فنرجع إلى علمائنا -رحمهم الله وحفظهم الله- فإذا اتَّفقوا -ووُجِدَ هذا عند القاضي الشَّرعي- على أننا ننتظره سنةً أو سنتين أو أكثر -حسب المذهب الموجود في الدولة- فإننا نأخذ بذلك ولا حرج، وامضِ على هذا -إن شاء الله.

طيب، انقضت مُدَّةُ الانتظار، فهنا يُصدِر القاضي حُكْمًا بأنَّه قد صار من الأموات.

الرابع في التَّحقق بالموت: إلحاقه بالأموات تقديرًا لا حُكْمًا.

كامرأةٍ في معركةٍ مع امرأةٍ أخرى، وإحداهما حامل، والمرأة دائمًا تعرف هل ما في بطنها حيٌّ أم ميت بالحركة، فالجنين له حركات مُعيَّنة، ففي أثناء المعركة ضربت المرأةُ غير الحامل المرأةَ الحامل بعصًا غليظةٍ على بطنها؛ فأُسْكِتَ الجنينُ ولم يتحرك مُطلقًا.

قال أهلُ العلم: إذا انفصل الجنينُ عن أُمِّه بسبب جنايةٍ وجبت الغُرَّة، فإذا ضربتها فأسقطت ما في بطنها ففيه غُرَّة، وهي الدِّية الشَّرعية، والغُرَّة تعني خمسةً من الجمال على هذه الضَّاربة.

على أيَّة حال: ألحقنا هذا السَّاكن بالميت، لكن ألحقناه تقديرًا؛ لأنَّه من الممكن أن ينزل حيًّا، إذن إلحاقه بالأموات تقديرًا.

إذن هذه طرق التَّحقُّق من موت المُوَرِّث.

وفي الجملة لابُدَّ أن نتأكَّد جميعًا أنَّ مَن نُقَسِّم تركته قد مات، لا أن يكون سجينًا، فإذا كان فلانٌ في السّجن في دولةٍ ما، أو في دولته، أو غيرها، ويقضي حكمًا طويلًا -عشرين أو ثلاثين سنة- فهل نُقَسِّم ماله أم لا؟
لا يجوز؛ لأنَّه ما زال حيًّا.

وبعض الناس يأتي بشهادة وفاةٍ مُزَوَّرةٍ ليُقَسِّم المالَ، فهذا حرامٌ ولا يصلح، فالرجل ما زال حيًّا، فكيف تُقَسِّمون ماله وهو حيّ؟! فلابُدَّ من التَّأكُّد.

الثاني هو: التَّحقُّق من حياة الوارث، قال: "وَهْـيَ تَـحَـقُّقُ وُجُـودِ الْـوَارِثِ".
فلابُدَّ أن نتحقق من وجود الوارث عند موت مُوَرِّثه ولو لحظة، وهذا سيأتينا في مسائل -إن أمدَّ الله في عمرنا إن شاء الله تبارك وتعالى.

مثال سريع: لو أنَّ رجلين في البحر، وأحدهما يلبس لبسًا أزرق، والآخر أحمر، فنزلا الماء، واشتدَّت الأمواجُ، فبدأ الاثنان في الغرق، وكلُّ واحدٍ منهما ينزل ويطلع، أو كان صاحبُ الفانلة الزَّرقاء يُشير بيده، والحمراء يُشير بيده، إلى أن نزل صاحبُ الزَّرقاء ولم يخرج مرةً أخرى، وما زال صاحبُ الفانلة الحمراء أمامنا يُشير أن انقِذُوني.

إذن الحي هذا يرث ممن مات قبله ولو بلحظةٍ.

سيقول قائل: هو سيموت بعده! نقول: نعم، ولكنَّه عاش بعده لحظةً، إذن هو يستَحِقُّ أن يرث منه.

وهذا سيأتينا، فستأتينا الإجابة عن هذه الأسئلة: هل ماتا معًا؟ هل مات أحدُهما قبل الآخر؟ هل جُهِلَ ذلك أم لم يُعلَم؟ سيأتي بيانه -إن شاء الله تبارك وتعالى.

على أيَّة حال نقول: تحقّق حياة الوارث عند موت مُوَرِّثه ولو لحظة.

الثالث: هو العلم بالجهة المُقْتَضِيَة للإرث، وتعيين جهة القرابة ودرجتها.
ما معناه؟

العلم بالجهة المُقْتَضِيَة للإرث: أي أنَّ هذا الوارث الذي سيرث في الميت، هل سيرث فيه باعتبار أنَّه أحد الأبناء فهو من جهة البُنُوَّة ابن؟ أو من جهة الآباء فهو أب؟ أو من جهة الإخوة فهو أخٌ؟ أو من جهة الأعمام، أو ابن العم؟ ما هي الجهة؟ فلابُدَّ أن نعرفها؛ لأنَّ الجهات مُتفاوتةٌ في درجتها -كما سيأتينا.

الثاني: تعيين الدَّرجة، فبعد أن نعرف الجهة نُعَيِّن الدَّرجة، هل هذا الوارث يرث باعتباره أخًا أم ابن أخٍ؟ عمًّا أم ابن عمٍّ؟ ابنًا أم ابن ابنٍ؟ بنتًا أم بنت ابنٍ؟ وهكذا نعرف الدَّرجات.

إذن لابُدَّ أن نعرف الجهةَ، ونعرف ترتيب الجهات؛ لأنَّ الجهات -كما قلتُ- مُتفاوتةٌ، ثم نعرف الدَّرجات.
وهذه المسألة الثالثة هي التي سنمضي فيه -إن شاء الله جل وعلا- وهي معرفة الجهات، ومعرفة الدَّرجات، ومعرفة ترتيب الجهات -كما ستأتينا في العَصَبَات إن شاء الله جلَّ وعلا.

إذن لابُدَّ من توفُّر الشُّروط.

نُعِيد العبارة التي قلتُها منذ قليلٍ: كلُّ حكمٍ شرعيٍّ لابُدَّ لتحقُّقه من توفُّر شروطه، وانتفاء موانعه، ومنه الميراث ولا ريب.

إذن عندنا الآن وُجِدَت الأركان، ثم توفَّرت الشُّروط.

طيب، هذا الذي سيرث قد يكون الشرطُ توفَّر فيه؛ فهو يستحِقُّ الإرثَ، ولكنَّه ممنوعٌ من جهةٍ أخرى.

إذن لابُدَّ أن يتوفَّر الشَّرطُ وينتفي المانعُ -كما قلتُ لكم.

فما معنى المانع؟ وما معنى عدم الموانع؟

هذا الأمر مُهمٌّ جدًّا أن نعرفه: فلابُدَّ أن تكون الموانعُ غير موجودةٍ؛ لأنَّه إذا اجتمع مانعٌ وشرطٌ نُقَدِّم المانع، فلو اجتمع محظورٌ ومُباحٌ يُقَدَّم المحظورُ؛ لأنَّ هذا تنقيةٌ للمجتمع.

طيب، ما الموانع التي لو توفَّرت في الشَّخص منعته من الإرث رغم أنَّه يستَحِقُّ الإرث أصلًا؟
كي نفهم الموانع لابُدَّ أن تكون عندي أسبابٌ، هل يرث أو لا يرث؟

نحن قلنا: الأركان مُتوفِّرة، والشُّروط مُتوفِّرة، وهو حيّ، هنا الإشكال، هل يرث أو لا يرث؟
إذن لابُدَّ أن تتوفر فيه أسبابُ الإرث أولًا ونقول: هو وارثٌ على الحقيقة، ثم بعد هذا ننظر في المانع، هل هو ممنوعٌ من جهةٍ أخرى أم لا؟
إذن لابُدَّ أن أجمع له الأمرين: السَّبب، والمانع.

نحن ذكرنا الركنَ وذكرنا الشَّرط، فلابُدَّ أيضًا أن أعرف ما السبب؟ وما المانع؟
ما السَّبب؟ ما الذي يجعله يرث؟ ما الذي يجعله يأخذ من التَّركة ونَعُدّه وارثًا؟
ما نُسمّيه: أسباب الميراث.

أسباب الميراث نوعان:

- مُتَّفق عليه.

- ومُختَلَف فيه.

وكلامنا سيكون في المُتَّفق عليه، ونمرُّ إلمامًا على المُختَلَف فيه.

ونبدأ الآن في أبيات الرَّحَبِيَّة، وأتمنى من الطَّلبة أن يشتروا المَنْظُومة الرَّحَبِيَّة، ويا ليتهم يأتوا بالقواعد البُرهانيَّة أيضًا؛ كي نجمع بين منظُومتين، فما وجدناه هنا أخذناه، وما تركه الشيخُ هنا جمعناه من الآخر؛ لأنَّ هذا فيه نفعٌ وفائدةٌ لطالب العلم.

يقول الرَّحَبِي -رحمه الله تعالى:
	أَسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلَاثَهْ

	
	كُلٌّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ


	وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلَاءٌ وَنَسَبْ

	
	مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ



يقول الشيخ الرَّحَبِي -رحمه الله: "مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيْثِ سَبَبْ".
أي لا توجد أسبابٌ أخرى مُطلقًا، فما بعد هذه الثَّلاثة -كما قلتُ لكم- مُخْتَلَفٌ فيه بين أهل العلم، فمنهم مَن يُقِرُّه، ومنهم مَن يتركه، ولكن هذه الثَّلاثة مُتَّفقٌ عليها، ما هي؟
نكاح، ولاء، نَسَب.

والشيخ -رحمه الله- قال: "أَسْبَابُ مِيْرَاثِ الْوَرَى ثَلَاثَهْ". فحصرها: "وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلَاءٌ وَنَسَبْ".

ولكنَّه أفاد فقال: "كُلٌّ يُفِيْدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ".
أي كلُّ مَن توفَّرت فيه هذه الأسباب يرث، فيُعَدُّ وارثًا، فلو انتفت عنه الأسباب لا يكون وارثًا، ولو توفَّر فيه سببٌ ووُجِدَ مانِعٌ يكون الحكمُ للسَّبب أم للمانع؟ للمانع، فالمانع هو الذي يحكم؛ فلن يكون وارثًا.

لذلك قلنا: لابُدَّ أن نعلم ما الأسباب؟ ثم بعدها ننتقل إلى الموانع.

نبدأ في هذه الأسباب.

وأسباب طبعًا: جمع سبب، والسَّبب ما يُتوصَّل به إلى غيره.

واصطلاحًا –وهذا مُهمٌّ جدًّا فلابُدَّ أن نعرف الاصطلاح- السَّبب هو: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.
فأنا أُريد السَّفر للمكان الفلاني، والسيارة هي السَّبب، وأقدامي هي السَّبب.

ومن عدمه العدم لذاته: أي أنَّ وُجود السَّبب لذاته لا يترتَّب عليه الحكم -كما ذكرنا.

الله -جل وعلا- يقول في القرآن: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ﴾ [الحج: 15]، السَّبب هنا: أن يرتفع مبانٍ أو عمارات أو غير ذلك، ولكن الله -جل وعلا- لا تحده حدود.

ويقول في غيرها: ﴿وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ [الكهف: 84]، ولا شكَّ أنَّ العلم بجُملته سببٌ يُتوصَّل به لإقامة الدين وإقامة الشرع على عباد الله -تبارك وتعالى.

والأسباب -كما ذكرنا- ثلاثة، كلُّ واحدٍ منها يُفيد صاحبه -فيمَن توفَّر فيه السَّبب- أنَّه يرث، أي المُتَّصِف بها.

اكتب: يرث، وبين قوسين: "ما لم يمنعه مانعٌ". 

طيب، نبدأ فيها:
أولًا: النِّكاح:
لابُدَّ أن نُعَرِّف النِّكاح المقصود معنا هنا -وهو الدِّين- تعريفًا صحيحًا شرعًا، فنقول: هو عقد الزَّوجيَّة الصَّحيح، أي ما اكتملت أركانُه وتوفَّرت شروطُه، ففيه ولي، وفيه زوج، وفيه شهود، وفيه عقد، وفيه مهر وإعلام، وكلّ ما يتوفَّر.

يقول: هو عقد الزَّوجية الصَّحيح.

انتبه! قولنا: "عقد" خرج به الزِّنى والوطء بشُبْهَةٍ، فلا إرثَ فيهما. فهل ابن الزِّنى يرث؟
انتبه جيدًا! اسمه "ابن زنى" وهو مَن لم يأتِ من زواجٍ شرعيٍّ صحيحٍ. فهل يرث؟
نقول: لا يرث، لكن بعض العلماء لهم مقالةٌ في إرثه من أُمِّه، أو إرث أُمِّه منه، وسيأتي بيانه -إن شاء الله.

ولكن لا إرثَ له من الزَّاني، ولا أقول من أبيه، فمَن أبوه؟ لا نعرف، فهو ابن زنى، فكيف نُوَرِّثه من أبيه؟!

على أيَّة حال: ابن الزنى لا يرث -على الكلام الصَّحيح.

وبقولنا: "عقد الزَّواج الصَّحيح" خرج عقد الزَّوجية الفاسد، وهو ما اختلَّ شرطٌ من شروطه، كنكاحٍ بلا شهودٍ، فوقع تزويجٌ ونكاحٌ بلا شهودٍ، نقول: هذا عقدٌ فاسِدٌ.

طيب، هل يقع به الإرث؟
لا، لا يقع به الإرث، فالعقد فاسدٌ، ولابُدَّ كي يقع الإرثُ أن يكون العقدُ صحيحًا.

طيب، هل يقع الإرثُ بالعقد الباطل؟ العقد الباطل هو الذي اختلَّ أحدُ أركانه. فإذا كان الفاسِدُ لا يقع به إرثٌ، فما بالك بالباطل؟!

يعني مثلًا في جنوب الصين -لا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله- هناك مسلمون كُثُر جدًّا، ولكن لانتشار الجهل وقلَّة العلم وعدم وجود أهل العلم تحدث مصائب، منها: أنَّ النَّصراني يتزوج المسلمة، فهذا شيءٌ طبيعيٌّ جدًّا عندهم، والمسلم يتزوَّج النَّصرانيَّة.

طيب، مسلم يتزوَّج نصرانيَّة هذا على ديننا صحيحٌ بنصوص سورة المائدة. أمَّا أن يتزوج نصرانيٌّ مُسلمةً فلا، قال تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141]، فيحرم باتِّفاق أهل العلم أن يعلو كافرٌ مسلمةً أبدًا، ولكن للأسف وقع وانتشر هناك.

فهب أنَّه وقع، وماتت أو مات، هل يرث منها أو ترث منه؟ لا، بنصِّ الحديث: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»، فانقطاع الدِّيانة بينهما يمنع التَّوارث مباشرةً.

على أيَّة حال نقول في النِّكاح حتى يقع به الإرث: لابُدَّ أن يكون عقدُ الزَّوجيَّة عقدًا صحيحًا.

فلو عقد رجلٌ على امرأةٍ، واكتشفوا بعد مُدَّةٍ أنَّ صاحبنا هذا عقد على زوجةٍ خامسةٍ، فالعقد باطِلٌ.

انتبه! أقول: العقد الفاسد لا يقع به توارثٌ، والعقد الباطل لا يقع به توارُثٌ، فما الذي يقع به توارث؟ عقدٌ واحدٌ فقط، هو عقد الزَّواج الصَّحيح. 
فالنِّكاح إذا تمَّ على الوجه الصَّحيح يُثْبِت الإرثَ للجانبين؛ فيرث الزوجُ من زوجته، وترث الزوجةُ من زوجها، ولا يُثْبِت الإرثَ من جانبٍ واحدٍ، وسيأتينا في هذا تفصيلٌ.

"يُوجِب الإرثَ للجانبين" يلحَق بهذا الكلام كلامٌ مُهمٌّ جدًّا: فإذا طلَّق رجلٌ امرأتَه فهل ينقطع الإرثُ بمجرد الطلاق؟ لماذا نقول الطلاق؟ لأنَّ الطلاق مبنيٌّ على النِّكاح، فإذا تناكحنا ثبت الإرثُ، فهل ينقطع إذا طلَّقنا؟
هذه المسألة فيها تفصيلٌ نُوجِزه:
الطَّلاق الرَّجعي لا يمنع التَّوارُث ما دامت في العِدَّة، فلا يمنع الإرثَ للطَّرفين؛ لأنَّه ما زال له الحكم عليها ما دامت في عدَّتها، وهذا يكون في الطَّلقة الأولى أو الثَّانية ولها عدَّة تقضيها، فما دامت في العِدَّة فهي في ملكه يُراجعها متى شاء.

إذن الإرثُ مُتوفِّر أيضًا من الطَّرفين.

طيب، انقضت العِدَّة؛ أي انفصلا تمامًا، فلا إرثَ بينهما.

أمَّا الطَّلاق البائن فيمنع التَّوارُثَ بدايةً، كأن تكون طلقةً ثالثةً مثلًا، فالطَّلاق البائن هذا يمنع الإرثَ.

أو يكون قد طلَّقها ولم يدخل بها، كأن يعقد رجلٌ على امرأةٍ عقد زواجٍ صحيحٍ، ولكن طلَّقها قبل الدُّخول؛ فهذا طلاقٌ بائِنٌ، فهل ترث وهو يرث؟ لا ترث ولا يرث منها.

انتبه! أقول: هو بدايةً يمنع الإرثَ، ولكن بشرط: إذا كان في حال الصِّحَّة.

حال الصِّحَّة ما معناه؟
إذا كبر الرجلُ وتزوَّج فتاةً صغيرةً لتقوم على حاله وخدمته إلى آخره، وكان عنده أولادٌ كثيرون من زوجةٍ أخرى، وتزوَّج هذه بعد زوجته التي ماتت، وعندما أوشك على الموت أو ظهرت عليه أماراتُ الموت جاءه أولادُه وقالوا: يا أبي، طلِّق هذه المرأة؛ لأنَّها ستُشاركنا في الإرث. وهو في حالة مرضٍ، فطلَّقها في حالة مرضه هذه بُغية منعها من الإرث، فالطَّلاق هذا عند العلماء يُسمُّونه اسمًا جميلًا، فسمُّوه: طلاق الفِرَار. فهو يُطلِّقها ليَفِرَّ منها فلا ترثَ منه.

طيب، إذا وقع الطَّلاقُ على هذه الهيئة -هيئة الفرار هذه، فهو يَفِرُّ منها، ولا يريد أن يُعطيها حقَّها في الميراث- نقول: لا يمنع التَّوارُث حتى ولو انتهت العِدَّة؛ لأنَّه يُعامَل بنقِيض قصده، فأنت تريد أن تهرب، فلن تهرب حتى ولو انقضت العِدَّة فهي وارثة.

ولكن هناك شرطان عليها، فاشترطنا عليها شرطين شديدين جدًّا، وهما: ما لم تتزوَّج أو ترتدّ.

فهب أنَّه طلَّقها يُريد الفرارَ منها، وبعدما طلَّقها انقضت عدَّتُها فتزوَّجت بآخر، هل نقول: حقّها ما زال باقيًا عليه؟ لا، هي تنازلت عن حقِّها برغبتها في الزَّواج بآخر، فتأخذ منه، لكن لا تأخذ من هذا.

والشَّرط الثاني: أو ترتدّ؛ لأنَّها لو ارتدَّت دخلت في القاعدة العامَّة: "لا يرث المسلمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المسلمَ" فانقضت المسألةُ.

دليل ما ذكرناه: قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾ [النساء: 12]، وقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: 12]، إلى آخره.

فهذه آيات في القرآن حينما تُراجعها بدقَّةٍ ستجد -أخي الحبيب أو الطَّالب الكريم- كلَّ ما أقوله هذا في ثنايا الآياتٍ، ولكن أنا أختصر لأنني أُريد الوصولَ إلى مساحةٍ مُعيَّنةٍ؛ حتى يكون معنا وقتٌ يُسْمَح لنا بأن نقضي فيه ما نُريد -إن شاء الله تبارك وتعالى.

قال الرَّحَبِي: "وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلَاءٌ وَنَسَبْ".

ما الولاء؟
هذا كان حينما كان يُوجَد العبيد ويُوجَد الرِّقّ، فالعبد إذا حُرِّرَ يكون ولاؤُه لسيده الذي أعتقه.

والولاء مأخوذٌ من المُلْك والنُّصْرة والقرابة.

وهو اصطلاحًا: عُصُوبة، سببها: نعمة المُعْتِق على رقيقه بالعِتق؛ لأنَّه حينما حرَّره كأنَّه مَدَّ في حياته، أطلقه، فصارت له عليه يدٌ، ومنَّة، ونعمة المُعْتِق على رقيقه بالعتق؛ فيرث بها المُعْتِق.

انتبه! مَن الذي يرث؟ المُعْتِق والعَصَبَة بالنَّفس من أقرباء المُعْتِق، وسيأتي لهذا تفصيلٌ.

ولكن هل يرث المُعْتَق من المُعْتِق؟
نقول: لا، الإرث يتحقق من جهةٍ واحدةٍ، فهو إرثٌ من جهةٍ واحدةٍ، فيرث به المُعْتِق من عتيقه لا العكس.

طيب، تفصيل هذا الشَّأن -شأن الولاء والإرث به- سيأتي في بابه -إن شاء الله تبارك وتعالى.

نختم بقول الرَّحَبِي: "وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلَاءٌ وَنَسَبْ".

النَّسَب هذا سيكون محلَّ عملٍ لنا ومحلَّ توضيحٍ -إن شاء الله تبارك وتعالى- ولكن -بإذن الله جلَّ وعلا- يكون ذلك في الدرس القادم.

أسأل الله -جل وعلا- أن يكون ما قدَّمناه وما ذكرناه صحيحًا مُوافِقًا لما سطره علماؤُنا في كتبهم، وأرجو وأسأل الله ألا أكون قد تجاوزت في شيءٍ، وأرجو أيضًا من إخواني الطَّلبة أن يعذُرُوني في التَّعَجُّل والسُّرعة في الاختصار؛ لأني أُريد أن أبلغ هدفًا رسَّمه لنا إخوانُنا الذين وضعوا المنهجَ.

وأُذَكِّر الطَّلبة أنَّه توجد على موقع الأكاديمية خرائط رسمها إخوانُنا بدقَّةٍ عمَّا نقول، فلو أتيتم بهذه الخرائط ووضعتُموها أمامكم وسمعتم ما أقول ستجدوا أنَّ ما أقول مُنْطَبِقًا تمامًا مع هذه الخرائط، فهذه الخرائط ستكون آلةً إرشاديَّةً لكم للاستعانة بها على ما أذكره وأقوله.

أسأل الله -جل وعلا- السَّدادَ والرَّشادَ والتَّوفيقَ لي ولكم، ولا تنسوا دائمًا أن تُجدِّدوا نيَّاتكم؛ لعلَّ الله -جل وعلا- أن ينفعنا وإيَّاكم بما نقول.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأُصلي وأُسلم وأُبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.













































































